
161691 - تصرف في ذهب مرهون عنده ، دون إذن صاحبه

السؤال

جاءتني امرأة منذ خمس سنوات ورهنت لدي مصوغات ذهبية في مقابل خمسة آلاف دولار ، ولم تكن المرأة تدري
ما هي قيمة الذهب ، ولكني حددت الثمن بناء علي سعر السوق في ذلك الوقت ، وأعطيتها حوالي 300 دولار أزيد

من سعره ، وقالت لي المرأة أنها ستسترد الذهب حين ميسرة ، ولم تحدد أجلا ، وكان المفترض أن تسترده في
خلال بضعة أشهر ، لم تسأل المرأة عن ذهبها وتجاهلته لمدة سنتين فتصرفت في الذهب ، ولم تكن تسأل أو
تستفسر عن الذهب في هذه الفترة ، مع العلم بأنها جارتنا والتواصل بيننا يسير جدا ، مرت خمس سنوات ثم

جاءت المرأة تطالبني بالذهب ، بعدما كنت اعتبرته لي وتصرفت فيه ، وكنت أدفع عليه الزكاة ، قالت لي المرأة :
أعطني ذهبي وهاك المبلغ الذي أخذته منك – وهو خمسة آلاف دولار -ما التصرف الآن مع أن ثمن هذا الذهب أكثر

من خمسة عشر ألف دولار بسعر اليوم ؟
أفيدونا مشكورين .

الإجابة المفصلة

هذه المسألة هي من باب القرض الحسن ، والمصوغات الذهبية رهن لضمان هذا القرض :
قرِض أن يستوفي من الرهن أكثر من فالحكم الشرعي حينئذ يقضي بأنه يحرم على المُ
المبلغ الذي أقرضه ، وإنما يجب عليه أن يكتفي ببيع قدر من الذهب كاف لوفاء المبلغ

الذي دفعه – وهو في السؤال خمسة آلاف دولار – وباقي الذهب يرده إلى الراهن المقترض
، فالرهن لا يصادر كله لوفاء حق المقرض ، وإنما بالقدر الذي يؤدي عن مبلغ القرض
قدرا وجنسا ، فإن لم يفعل ذلك وقع في الربا باستيفائه أكثر مما أقرضه ، والله عز

يَ ا بَقِ وا مَ رُ ذَ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وجل يقول : ) يَ
نُوا أْذَ لُوا فَ عَ فْ نْ لَمْ تَ إِ نِينَ . فَ مِ ؤْ مْ مُ نْتُ بَا إِنْ كُ نَ الرِّ مِ

مْ الِكُ وَ وسُ أَمْ ءُ مْ رُ لَكُ مْ فَ تُ بْ إِنْ تُ ولِهِ وَ سُ رَ نَ اللَّهِ وَ بٍ مِ رْ بِحَ
ونَ ( البقرة/279-278. لَمُ ظْ لَا تُ ونَ وَ لِمُ لَا تَظْ

على أن المرتهن ) المقرض الذي بيده
الرهن ، وهو هنا الذهب ( لا يحق له أن يتصرف في الرهن هكذا ، متى طلب ماله ، أو حل

الأجل من غير الرجوع إلى المالك ) المدين الذي وضع عنده الرهن ( ، فالرهن أمانة في
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يده ، لا يحل له أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه ، أو حكم الحاكم .
قال ابن قدامة رحمه الله :

نٌ يْ لِأَنَّهُ دَ ؛  اءُ لْإِيفَ نَ ا اهِ مَ الرَّ ، لَزِ قُّ لَّ الْحَ ا حَ : إذَ لٌ ” فَصْ
، فِّ وَ نْ لَمْ يُ إِ ، فَ نَ بِهِ هْ ي لَا رَ لَّذِ اَ ، كَ هُ اؤُ مَ إيفَ لَزِ ، فَ الٌّ حَ

، نِ هْ عِ الرَّ ي بَيْ لِ فِ دْ نِ أَوْ لِلْعَ تَهِ رْ نَ لِلْمُ دْ أَذِ كَانَ قَ وَ
هِ نِ نْ ثَمَ لَ مِ ا فَضَ مَ ، وَ هِ نِ نْ ثَمَ قَّ مِ ى الْحَ فَّ وَ ، وَ هُ بَاعَ

إِنْ . وَ نِ اهِ لَى الرَّ عَ ءٌ فَ يْ نِ شَ يْ نْ الدَّ لَ مِ إِنْ فَضَ ، وَ هِ الِكِ لِمَ فَ
مَّ ا ثُ مَ نَ لَهُ دْ أَذِ ، أَوْ كَانَ قَ هِ عِ ي بَيْ ا فِ مَ نَ لَهُ نْ أَذِ كُ لَمْ يَ
إِلَّا ، وَ لَ عَ نْ فَ إِ ، فَ نِ هْ عِ الرَّ بَيْ اءِ وَ فَ ولِبَ بِالْوَ ا، طُ مَ لَهُ زَ عَ
، أَوْ هِ عِ يْ هِ لِبَ يرِ زِ عْ تَ هِ وَ سِ بْ نْ حَ ى مِ رَ ا يَ اكِمُ مَ لَ الْحَ عَ فَ
الَ قَ ، وَ يُّ عِ افِ الَ الشَّ ا قَ ذَ بِهَ . وَ هِ ينِ هِ أَوْ أَمِ سِ هُ بِنَفْ يعُ بِ يَ

لَى اكِمِ عَ ةَ الْحَ يَ لَا لِأَنَّ وِ  ، اكِمُ هُ الْحَ يعُ بِ : لَا يَ ةَ نِيفَ أَبُو حَ
رِ يْ هُ بِغَ عُ ذْ بَيْ نْفُ لَمْ يَ ، فَ الِهِ لَى مَ ، لَا عَ قُّ هِ الْحَ لَيْ نْ عَ مَ

نْ نَعَ مِ تَ ا امْ ذَ إِ ، فَ هِ لَيْ نَ عَ يَّ عَ قٌّ تَ لَنَا، أَنَّهُ حَ نِهِ ، وَ إذْ
نْسِ نْ جِ اءِ مِ لْإِيفَ ا ائِهِ كَ ي أَدَ هُ فِ امَ قَ اكِمُ مَ امَ الْحَ ، قَ ائِهِ أَدَ

” . نُ هْ كَّ الرَّ ، انْفَ نِ هْ رِ الرَّ يْ نْ غَ نَ مِ يْ ى الدَّ فَّ إِنْ وَ ، وَ نِ يْ الدَّ
انتهى من ” المغنى ” )4/303( .

والحاصل :
أن السائل هنا تعدى حين تصرف في الأمانة التي في يده ، من غير إذن صاحبها ، أو حكم

حاكم شرعي بذلك ، ولا عبرة بما ظنه هو من اعتبار الذهب ملكا له ، حتى دفع زكاة عنه
؛ فإن هذا الظن خطؤه بين ، فلا عبرة به .

فالواجب عليك أن ترد إلى المرأة ذهبها بمثله وزنا ، كما أعطته لك .
لكن لو أمكن أن يتوسط بعض أهل الخير للصلح بينكما ، للوصول إلى وضع محتمل بينكما ،

اعتبارا بأنك تصرفت على هذا الوجه متأولا ، ولم تكن باغيا ولا معتديا ، واعتبارا
بأن المرأة لم تخل من التفريط ، حين تأخرت كل هذه المدة ، وتركت ذهبها ، ولم تتحدث

معك في شأنه ، نقول : لو توسط بعض أهل الخير للوصول إلى حل وسط بينكما ، ترضيان به
، ويتحمل كل واحد منكما فيه جزءا من التبعة ، فهو أمر حسن مناسب .

والله أعلم .
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